
N° 99 Janvier 2026                 
Revue des Contentieux des Affaires / ISSN : 2508-9293 

262 
 

 

 في منظومة الحالة المدنية   اختصاصات وزارة الداخلية

The Competencies of the Ministry of the Interior within the Civil Status System 

 Mohammed Ouaya ـ محمد واية 

 متصرف بوزارة الداخلية 

 باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية 

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

 ملخص البحث:

أعاد هيكلة نظام الحالة المدنية من خلال جعل وزارة الداخليــة فــي قلــب تــدبیره،   36.21القانون رقم  

-حيــــث أســــند إليهــــا إحــــداث المنظومــــة الرقميــــة الوطنيــــة بمــــا يشــــمل الســــجل الــــوطني والمعــــرف الرقمــــي المــــدني

ــاطر الإداريــــــة، تعزيــــــز الشــــــفافية، وحمايــــــة المعطيــــــات  ــة إلــــــى تبســــــيط المســــ ــاعي. وتهــــــدف هــــــذه الرقمنــــ الاجتمــــ

الشخصـــية. كمـــا توســـعت اختصاصـــات الـــوزارة لتشـــمل مراقبـــة ضـــباط الحالـــة المدنيـــة وتتبـــع مكـــاتبهم، ومـــنح 

أذونات كانت في السابق مــن اختصــاص القضــاء. وبهــذا التحــول، أضــحى نظــام الحالــة المدنيــة رافعــة لتحــديث 

الإدارة العموميـــــة ودعامـــــة أساســـــية لـــــورش الحمايـــــة الاجتماعيـــــة. غیـــــر أن التحـــــدي الأكبـــــر يظـــــل فـــــي تحقيـــــق 

 .التوازن بین الفعالية الإدارية وضمان الحقوق والحريات

 الرقمنة.-الحالة المدنية -وزارة الداخلية  الكلمات المفتاحية:

Résumé de la recherche : 

La loi n°36.21 a restructuré le système de l’état civil en plaçant le ministère de l’Intérieur au 

cœur de sa gestion, en lui confiant la mise en place du système numérique national 

comprenant le registre national et l’identifiant civil et social numérique. Cette numérisation 

vise à simplifier les procédures administratives, à renforcer la transparence et à protéger les 

données personnelles. Les compétences du ministère se sont également élargies pour inclure 

le contrôle des officiers de l’état civil et le suivi de leurs bureaux, ainsi que l’octroi 

d’autorisations qui relevaient auparavant de l’autorité judiciaire. Grâce à cette 
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transformation, le système de l’état civil est devenu un levier de modernisation de 

l’administration publique et un pilier essentiel du chantier de la protection sociale. Toutefois, 

le principal défi demeure de concilier l’efficacité administrative avec la garantie des droits et 

libertés. 

Mots-clés : Ministère de l’Intérieur – État civil – Numérisation 

 :مقدمة

الحالــــــة  فـــــي نظـــــام عبـــــر مصـــــالحها اللاممركــــــزة اختصاصــــــات وزارة الداخليـــــة يســـــتدعي الحـــــديث عـــــن

عدّ الخليــة الأساســية فــي بنــاء المجتمــع، وأســاس توازنــه واســتقراره، لــيس 
ُ
 إلى الأسرة، التي ت

ً
المدنية التطرق أولا

ــا البالغـــة. ويـــزداد هـــذا الاعتـــراف  ا مـــن منظـــور دســـتوري يعتـــرف بأهميتهـ ــً فقـــط مـــن زاويـــة اجتماعيـــة، بـــل أيضـ

أهميــــة فــــي ظــــل انخــــراط الدولــــة، مــــواطنین وســــلطة، فــــي تنزيــــل تشــــاركي للــــورش الملكــــي الرامــــي إلــــى بنــــاء الدولــــة 

 الاجتماعية بالمغرب.  

 رد أوــــــــبالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، تكتســــــ ي مؤسســــــة الحالــــــة المدنيــــــة أهميــــــة كبیــــــرة ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر بالف

تحــدد مقومــات هويتــه وتثبــت وجــوده القــانوني عبــر وثــائق رســمية يحررهــا ضــابط  بالنســبة للفــردف .المجتمعب ــ

ــه الم نـــــه مـــــن ممارســـــة مختلـــــف حقوقـــ
ّ
ــا يمك ــادية،  دنيـــــةالحالـــــة المدنيـــــة، ممـــ ــة والاجتماعيـــــة والاقتصـــ والإداريـــ

كالتصويت أو الترشح، والتمدرس، والحصول على البطاقة الوطنية وجواز السفر، والتوظيــف، وغیرهــا مــن 

 .المعاملات اليومية

أمـــا بالنســـبة للمجتمـــع، فتضـــطلع الحالـــة المدنيـــة بـــدور محـــوري فـــي إحصـــاء الســـكان وتزويـــد الجهـــات 

المختصــة بالمعطيــات الديمغرافيــة الدقيقــة، ممــا يســاعد علــى صــياغة المخططــات الاقتصــادية والاجتماعيــة 

علــــــى المســــــتويات الوطنيـــــــة والجهويــــــة والمحليـــــــة، ومعرفــــــة ديناميـــــــة الســــــكان. كمـــــــا تعتمــــــد مختلـــــــف الإدارات 

ــة المدنيــــــة لتحديــــــد ســــــن  ــائق المســــــتخرجة مــــــن الحالــــ والمؤسســــــات، ســــــواء العموميــــــة أو الخاصــــــة، علــــــى الوثــــ

التمدرس، وسن التوظيف أو الإحالة على التقاعد، ومنح الإعانات العائليــة، وتحديــد ســن التميیــز أو الرشــد 

 .أو الزواج أو حتى لاكتساب الحقوق القانونية
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مــن دســتور المملكــة علــى أن الدولــة تســعى إلــى ضــمان الحمايــة  32527وفــي هــذا الإطــار، يــنص الفصــل 

 36.21528الحقوقيـــــة والاجتماعيـــــة للأســـــرة، مـــــن خـــــلال وضـــــع القـــــوانین الملائمـــــة لـــــذلك. ويُعـــــد القـــــانون رقـــــم 

المتعلـــق بالحالـــة المدنيـــة أحـــد أبـــرز هـــذه القـــوانین، لمـــا لـــه مـــن دور جـــوهري فـــي تنظـــيم هويـــة الفـــرد منـــذ لحظـــة 

 .ولادته، بما يُكرّس استمرارية الأسرة ضمن إطار قانوني مضبوط

كمــا عرّفتهــا المــادة الثانيــة مــن هــذا القــانون، هــي "النظــام الــذي يقــوم علــى تســجيل   والحالة المدنية،    

ــاق الزوجيـــة" ــة الأساســـية للأفـــراد مـــن ولادة ووفـــاة وزواج وانحـــلال ميثـ ــائع المدنيـ ــا يجعـــل منهـــا أداة 529الوقـ ، مـ

 .مؤسساتية فعالة في يد الإدارة العمومية لترسيخ الروابط القانونية والاجتماعية داخل النسيج الأسري 

، مرّ نظام الحالــة المدنيــة فــي المغــرب بعــدة مراحــل تاريخيــة 36.21قبل الوصول إلى القانون رقم لكن  

ا بشــــكل  ــً مــ
َّ
ــام منظ ــذا النظــ ــه، لــــم يكــــن هــ ــي بداياتــ ــة للأفــــراد. ففــ ــة القانونيــ ــيم وتــــدبیر الهويــ تعكــــس تطــــور تنظــ

ق حســــب الأعــــراف والتقاليــــد الســــائدة فـــي كــــل قبيلــــة. فقــــد اعتمــــد 
ّ
وثـــ

ُ
رســـمي، بــــل كانــــت الأحــــوال الشخصــــية ت

إثبات الوقائع كالنسب والزواج إلــى الشــهادات في  الجؤو بحيث المسلمون المغاربة على قواعد المذهب المالكي، 

ــا اليهــــود المغاربــــة، فكــــانوا يعتمــــدون علــــى شــــهادات  حــــررة مــــن طــــرف العــــدول أو قضــــاة الشــــرع. أمــ
ُ
اللفيفيــــة الم

 .530""الصوفريميعدّها العدول اليهود المعروفون بـ

وقـــد تـــم إرســـاء أول شـــكل قـــانوني للحالـــة المدنيـــة فـــي المغـــرب خـــلال فتـــرة الحمايـــة، بظهیـــر الثالـــث مـــن 

ا للأجانــب غیــر المســلمین المقيمــین بــالمغرب. ومــع الاســتقلال، بــدأ تعمــيم 1912مــارس ســنة  ، الــذي كــان موجهــً

هــذا النظــام علــى المــواطنین المغاربــة، حيــث شــرعت الأســر فــي تســجيل وقائعهــا المدنيــة، بــل إن بعــض العــائلات 

 .غیّرت أسماءها العائلية خلال تلك المرحلة

 
الموافــق  1432مــن شــعبان  27، الصــادر فــي 1.11.91مــن دســتور المملكــة المغربيــة، الصــادر بتنفيــذه وأمــره الظهیــر الشــريف رقــم  24الفصــل  -527

 .3600، ص2011 ز ميلاديةيوليو  29ل هجرية 

المتعلــق  36.21بتنفيــذ القــانون رقــم  ،ميلاديــة 2021يوليــو  22هجريــة الموافــق ل  1442ي الحجــة ذ 3صــادر فــي  1.21.81ظهیــر شــريف رقــم  -528

 .5645، ص: ميلادية 2021 ز يوليو  22 هجرية الموافق ل 1442ذو الحجة  11، بتاريخ 7006بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 

    المتعلق بالحالة المدنية. 36.21من القانون  2المادة   -529

دار السلام للطباعة والنشــر والتوزيــع،  37.99محمد الشافعي، الحالة المدنية بالمغرب مدخل تاريخي للحالة المدنية: دراسة في القانون رقم   -530

 .14 :، ص2006طبعة  
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ــي هـــــــذا المســـــــار،  ، الـــــــذي نقـــــــل 1976531صـــــــدور الميثـــــــاق الجمـــــــاعي لســـــــنة ومـــــــن المحطـــــــات البـــــــارزة فـــــ

اختصاصــــــات ضــــــباط الحالــــــة المدنيــــــة مــــــن الســــــلطة المحليــــــة )أي القيــــــاد والباشــــــوات( إلــــــى رؤســــــاء مجــــــالس 

ــي خطـــوة مهمـــة نحـــو  ــا بالجماعـــات(، فـ ــا يعـــرف حاليـ ــة )مـ ــنح  ترســـيخ اللامركزيـــة الإداريـــةالجماعـــات المحليـ ومـ

 .الجماعات صلاحيات أوسع في تدبیر الشأن المحلي، بما في ذلك مرفق الحالة المدنية

م للحالـــة 37.99532بعـــد ذلـــك، تـــم إصـــدار القـــانون رقـــم  ِ
ّ
نظ د ومـــُ ل أول إطـــار قـــانوني موحـــّ

ّ
، الـــذي شـــك

، الــذي جــاء بمجموعــة 36.21المدنيــة علــى المســتوى الــوطني. واســتمر العمــل بــه إلــى حــین صــدور القــانون رقــم 

، وتبســـيط المســـاطر، وتعزيـــز حمايـــة المعطيـــات الرقمنـــة الشـــاملة للمرفــقمـــن التعـــديلات الجوهريـــة، أهمهـــا 

خ نقــل عــدد مــن الاختصاصــات مــن النيابــة العامــة إلــى وزارة الداخليــةالشخصــية، بالإضــافة إلــى  ، ممــا رســّ

 .دور هذه الأخیرة كمؤسسة مركزية في الإشراف على نظام الحالة المدنية الحديث

 :إشكالية الموضوع

لــــــوزارة الداخليــــــة فــــــي تــــــدبیر  الإداري  لــــــى أي مــــــدى اســــــتطاع المشــــــرع التوفيــــــق بــــــین الــــــدور الخــــــدماتيا ❖

ــین  ــة المدنيــــة، وبــ ــي ظــــل التحــــول  الرقابيــــة الاختصاصــــاتمنظومــــة الحالــ ــيادة الدولــــة، فــ المرتبطــــة بســ

 ؟الرقمي الراهن بما يضمن فعالية المرفق وحماية حقوق الأفراد

 :الأسئلة الفرعية

 الحالة المدنية؟  منظومةوزارة الداخلية في ورش رقمنة  و دور  ه ما ❖

فـــي توســـيع نطـــاق تــــدخل وزارة الداخليـــة علـــى حســـاب مؤسســــات  36.21لـــى أي حـــد ســـاهم القــــانون إ ❖

 أخرى كالقضاء؟

 :خطة البحث

 تدبير المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنيةالمطلب الأول:  

 
ميلاديــة، بتنفيــذ القــانون متعلــق  1976شــتنبر  30هجريــة موافــق لـــ  1396شــوال  5صــادر فــي  1.16.583مــن الظهیــر الشــريف رقــم  45المــادة  -531

 .3026ميلادية، ص:  1976هجرية الموافق لفاتح أكتوبر  1396شوال  6مكرر، بتاريخ  3352بالتنظيم الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق    37.99ميلادية، بتنفيذ القانون رقم    2002أكتوبر    3هجرية الموافق ل    1423من رجب    25صادر في    1.02.239ظهیر شريف رقم    -532

 . 3150ميلادية، ص:  2020نوفمبر  7هجرية الموافق ل  1423رمضان  2، بتاريخ 5054بالحالة الجريدة الرسمية عدد 
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 توسع نطاق تدخل وزارة الداخلية في نظام الحالة المدنيةالمطلب الثاني:  

ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــ

 تدبير المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنيةالمطلب الأول:  

ــد       عـــ
ُ
ــي  الرقمنـــــةت ــا تتيحـــــه مـــــن إمكانيـــــات فـــ تبســـــيط مـــــن أهـــــم ركـــــائز تحـــــديث الإدارة العموميـــــة، لمـــ

ــا مـــن المـــواطن. وفـــي هـــذا الإطـــار، يـــأتي المســـاطر والإجـــراءات ورش رقمنـــة ، وتحســـین جـــودة الخـــدمات، وتقريبهـ

كترجمــة عمليــة للخيــارات الاســتراتيجية التــي تبناهــا المغــرب فــي الســنوات الأخیــرة، اســتنادًا إلــى  الحالــة المدنيــة

 :مجموعة من المرجعيات الأساسية، من أبرزها

الذي دعا إلى تســريع رقمنــة المرافــق العموميــة وتعزيــز ثقــة المــواطن   تقرير النموذج التنموي الجديد •

 ؛533الإدارةفي 

المتعلـــق بتبســـيط المســـاطر والإجـــراءات الإداريـــة، والـــذي أرســـ ى مبـــدأ الرقمنـــة كـــأداة  55.19القـــانون  •

 ؛534والإدارةإلزامية لتجويد العلاقة بین المواطن  

ــلة، 2030الاســـــتراتيجية الوطنيـــــة للتحـــــول الرقمـــــي فـــــي أفـــــق و • ، التـــــي تـــــروم بنـــــاء إدارة رقميـــــة متصـــ

 .منفتحة وشاملة

ــ ى  ــند لــــوزارة الداخليــــة، بمقتضــ ســ
ُ
ــذا الســــياق، أ ــي هــ المتعلــــق  36.21مــــن القــــانون رقــــم  15 ةالمــــادوفــ

إحـــــداث المنظومـــــة الرقميـــــة الوطنيـــــة للحالـــــة المدنيـــــة وتـــــدبيرها وضـــــمان ، اختصـــــاص 535بالحالـــــة المدنيـــــة

، وهي المنظومة التي تشكل البنية التحتية التقنية والإدارية لهذا الورش الاســتراتيجي. كمــا صيان،ها وتطويرها

 
بالنموذج   -533 الخاصة  اللجنة  للجميع،  الرفاه  وتحقيق  التقدم  وتیرة  لتسريع  الثقة  واستعادة  الطاقات  تحرير  الجديد:  التنموي  النموذج 

 . 135:، ص2021التنموي، التقرير العام، أبريل

 11صادر في    1.20.06المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم    55.19من القانون    25المادة    -534

مارس   19هجرية الموافق ل    1441رجب    24، بتاريخ  6866ميلادية، الجريدة الرسمية عدد:    2020مارس    6هجرية الموافق ل    1441من رجب  

 . 1626ميلادية، ص:  2020

" تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية :على ما يلي  36.21من القانون    15تنص المادة    -535

 الخاصة بتدبیر السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان أمن وسلامة قواعد المعطيات طبقا 

 للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني.".



N° 99 Janvier 2026                 
Revue des Contentieux des Affaires / ISSN : 2508-9293 

267 
 

 

ــادة أكــــدت  الصـــــادر بشــــأن القـــــانون نفســـــه علــــى دور الـــــوزارة فـــــي الإشـــــراف  536مــــن المرســــوم التطبيقــــي 18المــ

 .التنظيمي والتقني على هذه المنظومة، وضمان حسن اشتغالها وتكاملها مع باقي الأنظمة المعلوماتية

ــد نظــــام المعــــرف الرقمــــي المــــدني والاجتمــــاعيويشــــمل هــــذا الاختصــــاص كــــذلك تــــدبیر  ــاره أحــ ، باعتبــ

ــة  ــة وقانونيــــة موحــــدة لتحديــــد هويــ ــة الجديــــدة، والــــذي يُمثــــل أداة تقنيــ ــة الرقميــ ــة للمنظومــ المكونــــات المركزيــ

 .الأفراد، وتسهيل الولوج المنصف والفعال إلى مختلف الخدمات الإدارية والاجتماعية

ــإن   ــي  تــــدبير وزارة الداخليــــة لهــــذا الــــورش الرقمــــيوهكــــذا، فــ إحــــداث المنظومــــة الرقميــــة يتجســــد فــ

 ."الفقرة الثانية"الاجتماعي  -اسناد المعرف الرقمي المدني  وكذا ،"الفقرة الأولى" الوطنية للحالة المدنية

 إحداث المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية  :الفقرة الأولى

المتعلق بالحالة المدنية، أســند المشــرّع لــوزارة الداخليــة  36.21في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 

، وتــدبیرها، وضــمان صــيانتها إحداث المنظومة الرقمية الوطنية للحالـة المدنيـةاختصاصًا مركزيًا يتمثل في 

وتنــدرج  .مـن مرسـومه التطبيقـي 18المـادة و مـن القـانون  15المـادة وتطويرها المستمر، كما نصت على ذلك 

وفــق منطــق رقمــي يقطــع مــع  إعــادة هيكلــة نظــام الحالــة المدنيــةهــذه الخطــوة ضــمن رؤيــة الدولــة الراميــة إلــى 

 .التدبیر الورقي الكلاسيكي، ويُكرّس إدارة عصرية، فعالة، وآمنة

تسـجيل وترسـيم ، إلــى 36.21المـادة الأولـى مـن القـانون وتهــدف هــذه المنظومــة، كمــا تــنص علــى ذلــك 

الـــولادة، والوفـــاة، والـــزواج، وانحـــلال  :، والمتمثلـــة فـــيوتحيـــين وحفـــظ الوقـــائع المدنيـــة الأساســـية للأفـــراد

ــة  لمســــار حيــــاة كـــل فــــرد مـــن خــــلال معطيـــات موثوقــــة ميثـــاق الزوجيـ
ً

ا وشـــاملا ا دقيقــــً قابلــــة ، بمـــا يضــــمن تتبعـــً

 .للتحيین بشكل دوري 

مـــن القـــانون  11المـــادة بالإضـــافة إلـــى ذلـــك تتكـــون المنظومـــة الرقميـــة الوطنيـــة للحالـــة المدنيـــة، وفـــق   

 :مكونات أساسية هي خمسنفسه، من  

 
  :، تتولى السلطة المركزية، القيام بما يلي36.21من القانون السالف الذكر رقم  16و 15"تطبيقا لأحكام المادتین -536

 إدارة البنيات التحتية التقنية ونظم المعلوميات وحمايتها وتأمينها ؛ -

  3الصادر في  2.22.05من المرسوم رقم  18الإشراف على تدبیر المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالمنصة المركزية؛ ......" المادة  -

  6هجرية الموافق ل    1444ذي الحجة    17، بتاريخ  7210ميلادية، الجريدة الرسمية عدد    2023يونيو    22هجرية موافق ل    1444ذي الحجة  

 . 5498ميلادية، ص:  2023يوليوز 
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ــة المدنيــــة • موقــــع إلكترونــــي إخبــــاري وتفــــاعلي خــــاص بمرفــــق الحالــــة المدنيــــة يمكــــن  :بوابــــة الحالــ

مــــــن  36.21مــــــن القــــــانون  20المرتفـــــق والســــــلطات والمؤسســــــات والهيئــــــات المشــــــار إليهـــــا فــــــي المــــــادة 

 ؛التصريح الأولي بمختلف الوقائع المدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو انحلال ميثاق الزوجية

ــام  • ــتعمليه مـــــــن الضـــــــبط الأوتومـــــــاتيكي : المعلوميـــــــاتيالنظــــ ــاتي متطـــــــور يمكـــــــن مســــ نظـــــــام معلوميــــ

المختلـــــــف المســـــــاطر والإجـــــــراءات المتعلقـــــــة بالحالـــــــة المدنيـــــــة، ويـــــــوفر خـــــــدمات مـــــــن جيـــــــل جديـــــــد 

 للمرتفقين والإدارات العمومية؛

ســــجل الكترونــــي يتضــــمن جميــــع الرســــوم الإلكترونيــــة المكونــــة  :الســــجل الــــوطني للحالــــة المدنيــــة •

 ؛للقاعدة المركزية المعطيات الحالة المدنية

ــات الحالــــة المدنيـــة • ــادل الإلكترونـــي لمعطيـ ــاقي الإدارات والمؤسســــات  :التبـ ــة ببـ ــة لــــربط المنظومـ آليـ

 لتبادل البيانات بشكل مؤمن وفعّال؛

ــاعي • ــي المــــــدني والاجتمــــ ــه  :المعــــــرف الرقمــــ ــات هويتــــ ــه مــــــن إثبــــ ــرد لتمكينــــ ــند لكــــــل فــــ ســــ ــم فريــــــد ي  رقــــ

 .والاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والإدارة العمومية

عــد قاعــدة  إرسـاء ثقـة رقميـةتمثل هــذه المنظومــة خطــوة أساســية نحــو كما  
ُ
بــین الإدارة والمــواطن، وت

بيانــات الحالــة المدنيــة حجــر الزاويــة لكــل مشــاريع التحــول الرقمــي الأخــرى، لمــا تحتويــه مــن معطيــات أساســية 

ستخدم في مجالات متعددة، منها التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتخطيط العمومي
ُ
 .ت

   الاجتماعي-اسناد المعرف الرقمي المدني  الفقرة الثانية:

يُعــد المعــرف الرقمــي المــدني والاجتمــاعي أداة رقميــة موحــدة يُســند بموجبهــا رقــم فريــد ودائــم لكــل فــرد 

ــة بشـــكل دقيـــق  ــة. ويُعتمـــد هـــذا المعـــرف كأســـاس لتحديـــد الهويـ ــي ســـجلات الحالـــة المدنيـ منـــذ تســـجيله الأول فـ

وآمــن، ســواء عنــد التفاعــل مــع الإدارة العموميــة، أو لــدى الاســتفادة مــن الخــدمات الاجتماعيــة، ممــا يجعلــه 

 .أحد المفاتيح الأساسية لتكامل النظام الإداري والرقمي الوطني

المتعلــق بالحالــة المدنيــة،  36.21مــن القــانون  30وقــد أقــر المشــرّع المغربــي هــذا النظــام بموجــب المــادة 

التي تنص على أن "يسند، عند ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبــر المنظومــة الرقميــة، معــرف رقمــي 

ــاعي -مـــدني اجتمـــاعي المنصـــوص عليـــه فـــي التشـــريع المتعلـــق باســـتهداف المســـتفيدين مـــن برنـــامج الـــدعم الاجتمـ
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وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات". وهــو بــذلك لا يقتصــر علــى تأكيــد الهويــة، بــل يتجاوزهــا إلــى ربــط الفــرد 

 .بمساره المدني والاجتماعي بشكل شمولي ومندمج

المـــــنظم بموجـــــب  ويُشـــــكل هـــــذا المعـــــرف الرقمـــــي ركیـــــزة مركزيـــــة فـــــي ورش تعمـــــيم الحمايـــــة الاجتماعيـــــة

مــــن ضــــبط الفئــــات المســــتحقة للــــدعم الاجتمــــاعي  حكومــــة، حيــــث ســــيمكن ال09.21537الإطــــار رقــــم -القــــانون 

ــي النظـــــام ــية المســـــجلة فـــ ــائع المدنيـــــة الأساســـ ــاءً علـــــى الوقـــ ال، بنـــ ولادة، وفـــــاة، زواج، مـــــن  بشـــــكل شـــــفاف وفعـــــّ

 وانحلال ميثاق الزوجية

دوري فبفضــــــل هــــــذه المعطيــــــات المرقمنــــــة يمكــــــن تحديــــــد وضــــــعية الأســــــرة وتحــــــديث بياناتهــــــا بشــــــكل 

ــأمین الصـــــحي، والتعويضـــــات العائليـــــة، والـــــدخل ومســـــتدام ــي بـــــرامج الـــــدعم، كالتـــ ، ممـــــا يســـــهل اســـــتهدافها فـــ

 .الاجتماعي، وغیرها

وبالتــالي، فــإن إرســاء هــذا المعــرف الرقمــي تحــت إشــراف وزارة الداخليــة، يشــكل نقلــة نوعيــة فــي تــدبیر 

العلاقــــــــــة بــــــــــین الدولــــــــــة والمــــــــــواطن، ويجعــــــــــل مــــــــــن الإدارة الرقميــــــــــة أداة للعدالــــــــــة الاجتماعيــــــــــة، والإنصــــــــــاف، 

 .والاستهداف الذكي

 

 

 

 

 

 

 
هجرية،   1442من شعبان    9في    1.21.30المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهیر الشريف رقم    09.21الإطار رقم  -القانون   -537

 ميلادية. 2021أبريل   5هجرية، الموافق ل  1442شعبان  22بتاريخ   6975ميلادية، جريدة رسمية عدد  2021مارس   23الموافق ل 
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 توسع نطاق تدخل وزارة الداخلية في نظام الحالة المدنيةالمطلب الثاني:  

 واضـــحًا فـــي البنيـــة المؤسســـية التـــي تســـهر  36.21أحـــدث القـــانون رقـــم 
ً

المتعلـــق بالحالـــة المدنيـــة تحـــولا

علـــى تـــدبیر هـــذا النظـــام، حيـــث تـــم نقـــل مجموعـــة مـــن الاختصاصـــات التـــي كانـــت تمارســـها الســـلطة القضـــائية 

 ، إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية. 37.99بموجب القانون السابق رقم  

لـــــة للســـــلطة التنفيذيـــــة، الجهـــــة التـــــي تمـــــارس هـــــذه 
ّ
وبـــــذلك أصـــــبحت وزارة الداخليـــــة، باعتبارهـــــا مُمث

الاختصاصــات الجديــدة، ضــمن رؤيــة تــروم تحــديث مؤسســة الحالــة المدنيــة، ولعــل أبــرز هاتــه الاختصاصــات 

مسك ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنيــة، والــذي أضــحى اختصــاص حصــري للســلطة الحكوميــة المكلفــة 

 .539، بعدما كان من اختصاص النيابة العامة538بالداخلية

كما يظهر هذا التوسّع فــي اختصاصــات وزارة الداخليــة أيضــا بشــكل جلــي فــي مجــالین أساســین، الأول 

ــا يـــــرتبط الثـــــاني بمـــــنح "الفقـــــرة الأولـــــى"يتعلـــــق بمراقبـــــة اعمـــــال ضـــــباط الحالـــــة المدنيـــــة وتتبـــــع مكاتبهـــــا  ، بينمـــ

 ."الفقرة الثانية"الأذونات  

 

 

 

 

 

 

 
 المتعلق بالحالة المدنية. 36.21من القانون رقم   16و 15و 14المواد  -538

القانون رقم    13تنص المادة    -539 يلي:  37.99من  بالحالة المدنية على ما  " يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية السجلات عند   المتعلق 

السجلات،   في مسك  الملاحظة  الأخطاء  بإصلاح  المدنية  الحالة  إلى ضابط  الأمر  فيه  يعطي  المراقبة  بهذه  ويحرر محضرا  المحكمة،  في  إيداعها 

محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  إلى  منه  ونسخة  الأخطاء.  هذه  تصحيح  قصد  المدنية  الحالة  ضابط  إلى  المحضر  هذا  من  نسخة  وتوجه 

 الاستئناف.". 
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 اقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع مكاتبهار م  :الفقرة الأولى

المتعلـــق بالحالـــة المدنيـــة علـــى أن الســـلطة الحكوميـــة المكلفـــة  36.21مـــن القـــانون رقـــم  8تـــنص المـــادة 

 .541وتتبع سیر مكاتبها  540بالداخلية هي السلطة المختصة حصريًا بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية

ــادة  ــه فــــــي المــــ ــترك المنصــــــوص عليــــ ــة المشــــ ــاء نظــــــام الرقابــــ ــى ذلــــــك إلغــــ ــانون رقــــــم  7ويترتــــــب علــــ مــــــن القــــ

، والـــذي كـــان يُســـند هـــذه المهمـــة إلـــى وكـــلاء الملـــك فـــي دوائـــر نفـــوذهم، مـــع تـــدخلات موازيـــة مـــن طـــرف 37.99542

 
الشخص المكلف بتحرير رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية الملحقة بها وتنفيذ الأحكام القضائية   "  يُقصد بضابط الحالة المدنية:  -540

 والأذون الصادر بشأنها وتسليم نسخ رسوم الحالة المدنية والدفتر العائلي، ويشمل ذلك على الخصوص:

    ضابط الحالة المدنية الأصلي: -أ

 رئيس المجلس الجماعي؛  -

 باشا جماعة المشور.  -

 ضابط الحالة المدنية بالنيابة:-ب

 نواب رئيس المجلس الجماعي أو أحد أعضاء المجلس بالترتيب في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق؛   -

 نواب رئيس مجلس الجماعة ذات نظام المقاطعات أو أحد أعضاء المجلس بالترتيب في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق؛ -

 ضابط الحالة المدنية بالتفويض:-ت

يراد بالتفويض في ميدان الحالة المدنية تفويض التوقيع أو الإمضاء الذي يقوم على الاعتبار الشخص ي أي الثقة التي يضعها ضابط الحالة  

 .المدنية الأصلي في شخص المفوض إليه، وكل تغيیر في شخص المفوض إليه أو المفوض يؤدي حتما إلى إيقاف التفويض

في كل حین، كما يجوز لضابط الحالة المدنية  لفترة محددة أو غیر محددة وفسخه  التوقيع طابعا دائما إذ يمكن إسناده  لا يكتس ي تفويض 

 .الأصلي ممارسة الاختصاصات المفوضة والتوقيع عليها دون حاجة إلى إلغاء التفويض

  تعتبر التصرفات القانونية الصادرة من المفوض إليه كأنها صادرة عن ضابط الحالة المدنية الأصلي الذي يبقى مسؤولا عن هذه التصرفات مع 

بالغیر ضررا  الحق  جسيما  خطأ  ارتكابه  أو  المدنية  الحالة  بضوابط  الأخیر  هذا  إخلال  حالة  في  إليه  المفوض  على  الرجوع  دليل "    .إمكانية 

اخلية، الضابط، المديرية العامة للجماعات الترابية، مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، قسم الحالة المدنية، وزارة الد

 .61المملكة المغربية، ص: 

ها  بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية فهي الوحدات الإدارية المختصة باستقبال التصريحات وتقييد الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية، وتصنيف  -541

 :يتم كما يلي

 توازي دائما عدد الجماعات حسب التقسيم الجماعي للمملكة؛مكاتب اصلية -

تُحدث داخل النفوذ الترابي للجماعة لاعتبارات تتعلق باتساع الرقعة الترابية للجماعة وبتوزيع السكان حسب كثافات معينة   مكاتب فرعية-

و  أحداثها يتطلب صدور مقرر عن المجلس الجماعي مؤشر عليه من قبل عامل العمالة  إن  أ عند الحاجة، وتكون تابعة للمكاتب الأصلية، كما  

 .و من ينوب عنه أالإقليم 

المتعلق بالحالة المدنية على ما يلي: " يراقب وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أعمال ضباط الحالة   37.99من القانون رقم  7تنص المادة  -542

 المدنية داخل وخارج المملكة.  

 ". كما تقوم سلطة الوصاية على الجماعات المحلية على الصعيد المركزي والإقليمي بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، وتتبع سیر مكاتبها.
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ــات. ــندًا حصـــريًا للســـلطة الحكوميـــة  ســـلطة الوصـــاية علـــى الجماعـ ــبح هـــذا الاختصـــاص مسـ وبنـــاءً عليـــه، أصـ

 .المكلفة بالداخلية، دون مشاركة أية سلطة أخرى 

 ، يتبــین ان إســناد مهمــة مراقبــة وتتبــع36.21مــن القــانون رقــم  8وبــالعودة الــى مقتضــيات المــادة 

أعمــال ضــباط الحالــة المدنيــة وســیر مكاتبهــا إلــى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة، يقتضــ ي ممارســة 

رقابــــة إداريــــة قانونيــــة وتقنيــــة تهــــدف إلــــى التحقــــق مــــن مــــدى احتــــرام المقتضــــيات التشــــريعية والتنظيميــــة 

 .المؤطرة للعمل بنظام الحالة المدنية

ــة  ــة بتـــــدبیر النظـــــام المعلومـــــاتي للحالـــ ا فـــــي تتبـــــع العمليـــــات المتعلقـــ ــً وتتجســـــد هـــــذه الرقابـــــة أساســـ

المدنيـــــة، ولاســـــيما مســـــطرة تحيـــــین الرســـــوم الإلكترونيـــــة وتصـــــحيح الأخطـــــاء الماديـــــة المقيـــــدة فـــــي الســـــجل 

مـــــن القـــــانون المرســـــوم التطبيقـــــي رقـــــم  38و 37، 36الـــــوطني للحالـــــة المدنيـــــة، والمنظمـــــة بموجـــــب المـــــواد 

 .، والتي تستلزم الحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية2.22.04

 .وسيتم تفصيل هذه المسطرة، إلى جانب الأذونات الإدارية الأخرى، في الفقرة الموالية

   منح الأذونات  :الفقرة الثانية

ــاتي الــــــذي  ــذا التحــــــول المؤسســــ ــياق هــــ ــي ســــ ــم  جــــــاء بــــــهفــــ ــانون رقــــ ــع فــــــي 36.21القــــ ــر التوســــ ، لا يقتصــــ

ا إلــى مجــال  اختصاصــات وزارة الداخليــة علــى الجوانــب المرتبطــة بالمراقبــة الإداريــة والتنظيميــة، بــل يمتــد أيضــً

 وقــــائعكــــان حتــــى عهــــد قريــــب مــــن صــــميم عمــــل الســــلطة القضــــائية، ويتعلــــق الأمــــر بمــــنح الأذونــــات المرتبطــــة ب

   .الحالة المدنية

خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتقييـــد بعـــض  ،أحكـــام قضـــائيةفبعـــدما كانـــت هـــذه الأذونـــات تصـــدر بنـــاءً علـــى 

ا واضــحًا نحـــو  الوقــائع أو تصــحيحها، انتقـــل هــذا الاختصــاص إلـــى مصــالح وزارة الداخليـــة، ممــا يعكــس توجهـــً

 .تبسيط المساطر وتسريعها، دون الحاجة إلى المرور عبر المؤسسة القضائية في كل الحالات
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 :وتتمثل هذه الأذونات فيما يلي     

        جل القانونيبتسجيل الولادات والوفيات خارج الآ الإذن    أولا:

أحـــد أبــرز الأذونـــات التــي كانـــت  543يُعــد الإذن بتســـجيل الــولادات أو الوفيـــات خــارج الآجـــال القانونيــة

تقـــــديم طلـــــب إلـــــى المحكمـــــة  544، حيـــــث كـــــان يتعـــــین علـــــى المعنـــــي بـــــالأمرحكـــــم قضـــــائيســـــابقًا تســـــتلزم صـــــدور 

 .545المختصة، وانتظار صدور حكم يسمح بالتسجيل المتأخر في سجلات الحالة المدنية

ممثلــة فـــي  الســلطة التنفيذيــة، أصـــبح هــذا الإذن مــن اختصـــاص 36.21لكــن بموجــب القـــانون رقــم 

ــاء،  ،546وزارة الداخليـــــة ــى اللجـــــوء للقضـــ ــة المختصـــــة دون حاجـــــة إلـــ ــنح مـــــن قبـــــل الســـــلطات الإداريـــ حيـــــث يُمـــ

 .شريطة توفر الشروط المحددة قانونًا، وإرفاق الطلب بالوثائق التي تثبت الواقعة وسبب التأخیر

 الإذن بالحصول على مستخرجات رسوم الحالة المدنية   ثانيا:

ــى مـــــن المـــــادة  ــي الفقـــــرة الأولـــ ــيهم فـــ ــانون رقـــــم  43يحـــــق للأشـــــخاص المنصـــــوص علـــ ، 36.21547مـــــن القـــ

دون حاجــة إلــى إذن  الحالــة المدنيــةوكذلك للسلطات الإدارية والقضائية، الحصول على مستخرجات رســوم 

     .مسبق

 

أما الغیر، فلا يجــوز لــه الحصــول عليهــا إلا بعــد الحصــول علــى إذن صــريح مــن مصــالح وزارة الداخليــة،             

 بــه فــي المــادة 
ً

ا لمــا كــان معمــولا
ً
التــي كانــت تســتوجب إذن وكيــل الملــك، وعنـــد  37.99مـــن القــانون رقــم  32خلافــ

 .الرفض، اللجوء إلى المحكمة الابتدائية

 
543-  ( الولادة هو  القانوني لتسجيل  المادة  30الأجل  الولادة، طبقا لمقتضيات  الموالي لوقوع  اليوم  يبتدئ من  يوما  التطبيقي    40(  المرسوم  من 

 المتعلق بالحالة المدنية. 36.21للقانون 

من المرسوم التطبيقي للقانون   40( يوما يبتدئ من اليوم الموالي لوقوع الوفاة، طبقا لمقتضيات المادة  30الأجل القانوني لتسجيل الوفاة هو )

 المتعلق بالحالة المدنية. 36.21

 المتعلق بالحالة المدنية.  36.21من القانون  37و 25و  24في المواد  إليهمالأشخاص المشار  -544

 المتعلق بالحالة المدنية.  37.99من القانون  30المادة  - 545

 المتعلق بالحالة المدنية. 36.21من القانون  21المادة  -546

قا  المعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله     أو طالب الكفالة طب  -547

 للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملین من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو خارجه.
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ا علـــى خصوصـــية 
ً
ــ ويهـــدف هـــذا التعـــديل إلـــى تنظـــيم وتقييـــد الحصـــول علـــى هـــذه المســـتخرجات حفاظـ

 .المعطيات الشخصية وحماية الحقوق المرتبطة بها

   الإذن بتصحيح الأخطاء المادية  ثالثا:

ــي  36.21مـــن القـــانون رقـــم  48المـــادة  المتعلـــق بالحالـــة المدنيـــة بـــین نـــوعین مـــن الأخطـــاء التـــي قـــد تـــرد فـ

رســوم الحالــة المدنيــة، وهــي الأخطــاء الماديــة والأخطــاء الجوهريــة، وذلــك مــن خــلال توزيــع اختصــاص البــت فــي 

 .تصحيح كل نوع من هذه الأخطاء بین الإدارة والقضاء

وهي تلك الأخطاء البســيطة التــي  548الأخطاء الماديةفقد أسندت المادة المذكورة اختصاص تصحيح 

المصـالح الإقليميـة الرقميــة إلــى  الإملائيــة أولا تمــس جــوهر الوقــائع أو الوضــع القــانوني للشــخص، كالأخطــاء 

ا نحـــو تبســـيط المســـاطر الإداريـــة وتســـريع وتیـــرة تصـــحيح هـــذه الأخطـــاء، لـــوزارة الداخليـــة ــً ، ممـــا يعكـــس توجهـ

 .دون اللجوء إلى القضاء

ــي طلبــــــــات تصــــــــحيح  الســــــــلطة القضــــــــائيةفــــــــي المقابــــــــل، احتفظــــــــت  ــر فــــــ الأخطــــــــاء باختصــــــــاص النظــــــ

ــز القــــــانوني الجوهريــــــة ــاء التــــــي تمــــــس جــــــوهر البيانــــــات المســــــجلة وتــــــؤثر علــــــى المركــــ أو الحالــــــة   ، وهــــــي الأخطــــ

الشخصية للفرد، مثل الخطــأ فــي النســب أو فــي الجــنس أو فــي تــاريخ المــيلاد الحقيقــي، نظــرا لحساســيتها وأثرهــا 

    .القانوني البالغ، مما يقتض ي تدخل القضاء لضمان حماية الحقوق وضبط سلامة الإجراءات

 

 

 

  

 
المتعلق بالحالة المدنية، يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا    36.21من القانون    49حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة    -548

  :بخطأ مادي في الحالتین التاليتین 

  إغفال تضمین بيان بالرسم، على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وصلت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛-

 إذا وقع تضمین بيان بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح. -
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 خاتمة:

لــم يكــن مجــرد تعــديل تقنــي لنظــام الحالــة المدنيــة، بــل مثــل  36.21يتبــین ممــا ســبق أن القــانون رقــم 

 هيكليًا أعاد رسم خريطة الاختصاصات، وجعل وزارة الداخلية في قلب هذا الورش الاستراتيجي.  
ً

 تحوّلا

الاجتمــاعي، -فقد جمعت بــین الإشــراف علــى المنظومــة الرقميــة الوطنيــة وإدارة المعــرف الرقمــي المــدني

 وبین بسط سلطتها على المراقبة ومنح الأذونات التي كانت من صميم العمل القضائي.

حديثــة، ســريعة الاســتجابة، وقــادرة رقميــة إدارة هذا التمركز المؤسس ي يعكس إرادة واضحة في بنــاء 

ا بمــدى قــدرة 
ً
على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والدولة الاجتماعية. غیــر أن رهــان النجــاح ســيظل مرتبطــ

ــى يظـــل  ــة الأداء الإداري وضـــمان الحقـــوق والحريـــات، حتـ ــین فعاليـ ــى التوفيـــق بـ هـــذه الصـــلاحيات الموســـعة علـ

 .نظام الحالة المدنية رافعة للثقة، ودعامة للتخطيط العمومي، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية
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   المراجع المعتمدة:

محمـــد الشـــافعي، الحالـــة المدنيـــة بـــالمغرب مـــدخل تـــاريخي للحالـــة المدنيـــة: دراســـة فـــي  •

 ؛2006دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة   37.99القانون رقم 

ــات الترابيــــة، مديريــــة الشــــؤون القانونيــــة  • دليــــل الضــــابط، المديريــــة العامــــة للجماعــ

 ؛والدراسات والتوثيق والتعاون، قسم الحالة المدنية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية

ــتور  • ــر الشـــريف رقـــم دسـ ــادر بتنفيـــذه وأمـــره الظهیـ ــة، الصـ ــة المغربيـ ، 1.11.91المملكـ

 ؛3600: ، ص2011يوليوز ميلادية   29الموافق هجرية ل   1432من شعبان   27الصادر في 

 30هجريـــــة موافــــــق لـــــــ  1396شــــــوال  5صــــــادر فـــــي  1.16.583الظهیـــــر الشــــــريف رقـــــم  •

ــتنبر  ــالتنظيم الجمـــاعي، الجريـــدة الرســـمية عـــدد  1976شـ ــذ القـــانون متعلـــق بـ  3352ميلاديـــة، بتنفيـ

 ؛3026ميلادية، ص:  1976هجرية الموافق لفاتح أكتوبر    1396شوال   6مكرر، بتاريخ  

ــانون  • ــادر بتنفيـــذه  55.19القـ المتعلـــق بتبســـيط المســـاطر والإجـــراءات الإداريـــة، الصـ

ــر الشـــــريف رقـــــم   2020مـــــارس  6هجريـــــة الموافـــــق ل  1441مـــــن رجـــــب  11صـــــادر فـــــي  1.20.06الظهیـــ

 2020مــارس  19هجريــة الموافــق ل  1441رجــب  24، بتــاريخ 6866ميلاديــة، الجريــدة الرســمية عــدد: 

 ؛1626ميلادية، ص: 

المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، الصــادر بتنفيــذه الظهیــر   09.21الإطار رقم  -القانون  •

ميلاديــة، جريــدة  2021مــارس  23هجريــة، الموافــق ل  1442مــن شــعبان  9في  1.21.30الشريف رقم 

 ؛ميلادية 2021أبريل   5هجرية، الموافق ل  1442شعبان    22بتاريخ   6975رسمية عدد  

 22هجريـــــة الموافـــــق ل  1442ذي الحجـــــة  3صـــــادر فـــــي  1.21.81ظهیـــــر شـــــريف رقـــــم  •

المتعلــق بالحالــة المدنيــة، الجريــدة الرســمية عــدد  36.21ميلاديــة، بتنفيــذ القــانون رقــم  2021يوليــو 

 ؛5645ميلادية، ص:  2021يوليوز    22هجرية الموافق ل   1442ذو الحجة   11، بتاريخ  7006

ــر شـــريف رقـــم  • ــي  1.02.239الظهیـ  3هجريـــة الموافـــق ل  1423مـــن رجـــب  25صـــادر فـ

، 5054المتعلــق بالحالــة الجريــدة الرســمية عــدد  37.99ميلاديــة، بتنفيــذ القــانون رقــم  2002أكتــوبر 

 ؛3150ميلادية، ص:  2020نوفمبر   7هجرية الموافق ل   1423رمضان    2بتاريخ  
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النمــوذج التنمــوي الجديــد: تحريــر الطاقــات واســتعادة الثقــة لتســريع وتیــرة التقــدم  •

 .2021وتحقيق الرفاه للجميع، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التقرير العام، أبريل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


